 كناش التحملات  
"المتعلق بمنح استغلال المراحيض التابعة للمجموعة الحضرية لمراكش"

الفصل الأول : المقتضيات القانونية .

يتم استغلال امتياز المراحيض التابعة للمجموعة الحضرية لمراكش في اطار مقتضيات                 و أحكام كناش التحملات هذا، و كذا النصوص القانونية المشار إليها بعده .

-الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر بتاريخ 05 شوال 1396 (30 شتنبر1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي وقع تغييره وتسميته .

- الظهير الشريف الصادر بتاريخ 17 صفر 1340 (19 اكتوبر 1921) المتعلق بالأملاك المختصة بالبلديات وكذا الظهائر المغيرة و المتممة له .
-المرسوم رقم 2.76.786 الصادر بتاريخ 16 جمادى الثانية (27 شتنبر 1976) بسن نظام المحاسبة الجماعات المحلية و هيآتها .
-المرسوم رقم 2.99.576 الصادر بتاريخ 05 شوال (30 شتنبر 1976) بسن نظام المحاسبة الجماعات المحلية و هيآتها .

-الظهير الشريف الصادر في 24 صفر 1337 (30 نونبر 1918) المتعلق باستغلال الأملاك العمومية مؤقتا .

-بناء على المرسوم رقم 2.98.482 بتاريخ 11 رمضان 1419 (30 دجنبر 1998) المحدد للشروط و الشكليات الخاصة بإبرام صفقات الدولة وكذا بعض الإجراءات المتعلقة بمراقبتها                   و تدبيرها .
-القرار الوزيري المؤرخ في فاتح جمادى الأولى 1340 (31 دجنبر 1921) المتعلق بكيفية تدبير الأملاك الخاصة بالبلديات .

الفصل الثاني : موضوع الامتياز .

يهدف كناش التحملات هذا إلى تحديد وضبط طريقة تسيير و استغلال المراحيض التابعة للمجوعة الحضرية لمراكش .

في كناش التحملات هذا يقصد بصاحب الامتياز الشخص المقبول لاستغلال الامتياز المذكور بينما يقصد لمناحة الامتياز المجموعة الحضرية لمراكش .

الفصل الثالث : مدة الامتياز .

تحدد مدة الاستغلال بمقتضى عقد الامتياز في سنتين قابلة للتجديد و يبدأ سيران هذه المدة بدءا من تاريخ تبليغ عقد الامتياز وذلك بموجب أمر الشورى في الاستغلال توجهه المجموعة الحضرية لمراكش إلى صاحب الامتياز عن طريق البريد المحفوظ مع قسيمة التوصل .

الفصل الرابع : تجديد مدة الاستغلال .


يمكن تجديد مدة الاستغلال لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وفق ما يلي :
على صاحب الامتياز أن يعلن عن رغبته في تمديد عقد الامتياز قبل انتهاء مدة العقد في ستة أشهر على الأقل، على انه يتعين على المجموعة الحضرية لمراكش تقديم جوابها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر على أبعد تقدير .

يعد سكوت احد الطرفين بعد انتهاء المدة الأصلية المحددة في عقد الامتياز بمثابة موافقة صريحة على استمرار استغلال الامتياز المذكور .

الفصل الخامس : الطبيعة الشخصية لصاحب الامتياز .

إن عقد الامتياز ذا طبيعة شخصية و لا يمكن بأي حال أن يكون موضوع كراء أو توكيل أو تفويت، و في حالة اكتشاف أي شيء من هذا القبيل فإن الشخص الجديد يعتبر محتلا للمرحاض بدون سند قانوني ويحق للمجموعة الحضرية استرجاعه دون أن يكون له الحق في المطالبة بأي تعويض كما يحق لها متابعة الشخص المتنازل عن حق الاستغلال و مطالبته بكافة التعويضات التي يخولها القانون .
الفصل السادس : الصحة و النظافة .

يجب على صاحب الامتياز توفير مختلف شروط المحافظة على الصحة و النظافة طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا المضمار .
الفصل السابع : إحداث تغييرات على بنية المرحاض .

يمنع على صاحب الامتياز إحداث تغييرات على بنية أو شكل المرحاض كإضافة أو حذف أبواب أو نوافذ أو ماشبه ذلك إلا بعد الموافقة الكتابية لرئيس المجموعة الحضرية لمراكش .
الفصل الثامن : وسائل الاستغلال .


يتعاهد صاحب الامتياز بتوفير مختلف التجهيزات الرامية لاستغلال هذا المرفق و يتحمل المستغل مصاريف استهلاك وربط المرحاض بشبكة الماء و الكهرباء و الواد الحار .
الفصل التاسع : الضمانة المالية .

1- الضمانة المالية المؤقتة : يتعين على المشارك في طلب عروض منح استغلال امتياز المراحيض التابعة للمجموعة الحضرية لمراكش أن يدع لدى القابض البلدي ضمانة مالية مؤقتة قدرها : 1000,00 درهم .
2- الضمانة المالية الدائمة : يتعين على الشخص الذي رسى عليه استغلال الامتياز المذكور أن يضع لدى القابض البلدي ضمانة مالية قدرها 2000,00 درهم .
الفصل العاشر : واجبات دخول المراحيض العمومية . 


يحدد واجب دخول المراحيض العمومية في 1,00 درهم .
الفصل الحادي عشر : أتاوة الاستغلال .

يجب على صاحب الامتياز أن يحول كل سنة إلى المجموعة الحضرية لمراكش اتاوة تكون موضوع اقتراح إما من طرف المتعهد أو من طرف المجموعة الحضرية لمراكش و تحدد قيمتها ضمن بنود عقد الامتياز.

الفصل الثاني عشر : يتحمل صاحب الامتياز جميع المصاريف المتعلقة بحقوق التسجيل و التنبر .
الفصل الثالث عشر : انتهاء عقد الامتياز .


ينتهي عقد الامتياز بانتهاء المدة الأصلية أو مدة التمديد المحددة في عقد الامتياز .

الفصل الرابع عشر : سقوط حق الامتياز .

إن كل مخالفة لبنوذ كناش التحملات هذا و كذا عقد الامتياز يستوجب بالضرورة إعلان المجموعة الحضرية لمراكش عن سقوط حق الامتياز دون إشعاره بذلك كما لا يحق له أيضا مطالبتها بأي تعويض . 

الفصل الخامس عشر : المنازعات .

تحال جميع المنازعات التي يمكن أن تحدث أثناء تنفيذ مقتضيات دفتر التحملات أو عقد الامتياز على المحاكم المختصة .

الفصل السادس عشر : التنفيذ .

يعهد بتطبيق مقتضيات دفتر التحملات وعقد الامتياز إلى المصالح الإدارية التابعة للمجموعة الحضرية لمراكش و السلطات المحلية و القابض البلدي كل في دائرة اختصاصه .

الفصل السابع عشر : المصادقة .


لا تصح مقتضيات دفتر التحملات هذا سارية المفعول إلا بعد موافقة مجلس المجموعة الحضرية لمراكش و مصادقة سلطة الوصاية .
